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المفاتيح:

)IZJ-2021-684( القرار رقم

 )Z-2020-18820( الصادر في الدعوى رقم

التبرعات   – الخارجية  المشتريات  فروقات   - التقادم   – النظامية  المدّة   - زكوي  ربط 
جاري   - الدائنة  الذمم   - والأجور  الرواتب   - التنفيذي  المدير  مكافآت   - المكافآت   –
الشركاء - أرباح أو خسائر مرحّلة – الأراضي - الفرق بين وعاء الزكاة والربح المعدّل - 

المصاريف المستحقة

الملخص: 

مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بشــأن الربــط الزكــوي 
المــدّة  بنــدا:  عشــر  ثلاثــة  فــي  اعتراضهــا  وتمثــل  إلــى2012م،  2008م  مــن  للأعــوام: 
النظاميــة )التقــادم( للأعــوام مــن2008م إلــى2011م، فروقــات المشــتريات الخارجيــة 
ــى2012م، المكافــآت  ــى2012م، التبرعــات للأعــوام مــن2008م إل للأعــوام مــن2008م إل
للأعــوام مــن2008م إلــى2010م، مكافــآت المديــر التنفيــذي لعامــيّ 2008م و2009م، 
2008م  للأعــوام  الدائنــة  الذمــم  أخــرى،  و2012م،  2011م  لعامــيّ  والأجــور  الرواتــب 
و2011م و2012م، جــاري الشــركاء لعــام2009م، أربــاح أو خســائر مرحّلــة، الأراضــي للأعــوام 
مــن2010م إلــى2012م، الفــرق بيــن وعــاء الــزكاة والربــح المعــدّل، المصاريــف المســتحقة 
للأعــوام مــن2008م إلــى2012م – أسســت المدعيــة اعتراضهــا علــى أســباب لــكل بنــد 
مــن البنــود الثلاثــة عشــر – لــم تجــب الهيئــة فيمــا يخــصّ بنــد: المــدّة النظاميــة )التقــادم( 
للأعــوام مــن2008م إلــى2011م، بينمــا أجابــت الهيئــة أنــه فــي بنــد: فروقــات المشــتريات 
الخارجيــة للأعــوام مــن2008م إلــى 2012م، بأنهــا قامــت بتعديــل صافــي الربــح بأربــاح 
ــى 2012م، مــا عــدا عــام  ــر المصــرح عنهــا للأعــوام مــن 2008م إل فــروق الاســتيرادات غي
ــوارد مــن الجمــارك، و  ــر مــن ال ــى الإقــرار فــي 2020م أكب ــل عل 2010م؛ حيــث كان المحمّ
فــي بنــد: التبرعــات للأعــوام مــن2008م إلــى2012م، بأنهــا قامــت بتعديــل صافــي الربــح 
ــرع  بالتبرعــات حيــث لــم تقــدّم المدعّيــة ســندات القبــض المؤيــدة لاســتلام الجهــة المتب
لهــا لتلــك المبالــغ، وفــي بنــد: المكافــآت للأعــوام مــن2008م إلــى2010م، بأنهــا قامــت 
بتعديــل صافــي الربــح بالمكافــأة لعــدم تقديــم المدعيــة للمســتندات المؤيّــدة لمــا تدّعيــه، 
وفــي بنــد: مكافــآت المديــر التنفيــذي لعامــيّ 2008م و2009م، بأنهــا قامــت بتعديــل بنــد 
ــر التنفيــذي أو  ــر التنفيــذي لعــدم تقديــم المدّعيــة للعقــد المبــرم مــع المدي أتعــاب المدي
مــا يثبــت تســجيله فــي التأمينــات الاجتماعيــة، وفــي بنــد: الرواتــب والأجــور لعامــيّ 2011م 

دعوى
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و2012م، بأنهــا قامــت بتعديــل الفــرق الناتــج عــن مقارنــة شــهادة التأمينــات الاجتماعيــة 
مــع البيانــات الــواردة بالإقــرارات والحســابات، حيــث إن شــهادة التأمينــات الاجتماعيــة تعــد 
قرينــة خارجيــة صــادرة مــن جهــة محايــدة تؤكــد وتبيــن قيمــة المصــروف الفعلــي المدفــوع، 
وفــي بنــد: الذمــم الدائنــة للأعــوام 2008م و2011م و2012م، فــإن جميــع المبالــغ التــي 
تــم إضافتهــا عبــارة عــن أرصــدة دائنــة اســتخدمت فــي عــروض التجــارة وحــال عليهــا الحــول، 
وفــي بنــد: جــاري الشــركاء لعــام2009م، بأنهــا قامــت بحســاب جــاري الشــركاء وفقــاً للحول 
القمــري بواقــع )354( يومــا؛ وذلــك بــردّ جميــع العمليــات التــي تمّــت علــى الحســاب الجــاري 
ــد: الأراضــي للأعــوام مــن2010م إلــى 2012م، بأنهــا  بعــد تاريــخ:2009/12/20م، وفــي بن
قامــت برفــض حســم قيمــة الأراضــي البالغــة: )66,131,418( ريالا لعامــيّ 2010م و 2011م 
لأنهــا ليســت باســم الشــركة وإنمــا بأســماء ... ... وكذلــك الإضافــات التــي تمّــت علــى 
ــا أرض مســتأجرة مــن  ــث أنه ــالا حي ــام 2012م البالغــة:)23,61,200( ري قيمــة الأراضــي لع
شــركة ... للاســتثمارات العقاريــة، وفــي بنــد: المصاريــف المســتحقة للأعــوام مــن2008م 
إلــى 2012م، بــأن البنــد يتمثــل فــي مخصصــات مكونــة وهــي مخصــص حوافــز بائعيــن 
ومخصــص دعايــة إضافــي ومخصــص مكافئــات ومخصــص تذاكــر ســفر، وقــد تــم إضافــة 
ــرة انتهــاء الخــاف  ــت للدائ ــح المعــدل – ثب ــى صافــي الرب ــة إل هــذه المخصصــات المكون
ــت  ــا يثب ــة م عي ــم تُقــدم المُدَّ ــه ل ــود، وأن ــا فــي بن ــراء المدّعــى عليه ــة لإج ــول المدعي بقب
صحــة اعتراضهــا فــي بنــود - مــؤدى ذلــك: إثبــات نتهــاء الخــاف فــي بنــود، ورفــض اعتــراض 
المدعيــة فــي بنــود، وصــرف النظــر فــي بنــود - اعتبــار القــرار نهائيــاً وواجــب النفــاذ بموجــب 

المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

المستند:

-	 المــادة )1/12(، )1/109( مــن نظــام العمــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم:)م/51( 
بتاريخ:1426/08/23هـ

-	 المــادة )4/أولا/5(، والمــادة )4/ثانيــا/1(، والمــادة )1/5/أ(، والمــادة )4/5(، والمــادة 
)2/6 ، 6(، والمــادة )9/أولا(، والمــادة )1/15(، والمــادة )3/20(، والمــادة )8/21 ، 
 )2082( رقــم:  الــوزاري  بالقــرار  الصــادرة  الــزكاة  لجبايــة  التنفيذيــة  اللائحــة  مــن   )10

وتاريخ:1438/6/1هـــ

-	 تعميم مصلحة الزكاة والدخل رقم: )1/3394( وتاريخ:1419/05/22هـ

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

للفصــل  الأولــى  الدائــرة  عقــدت  الموافــق:2021/07/06م  الثلاثــاء  يــوم  فــي  إنــه 
فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل فــي محافظــة جــدة، المنصــوص عليهــا فــي 
المــادة رقــم:)67( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم:)م/1( 
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وتاريخ:1425/01/15هـــ، وتعديلاتــه، والمُشــكلة بموجــب الأمــر الملكــي رقــم:)65474( 
وتاريخ:1439/12/23هـــ

وذلــك للنظــر فــي الدعــوى المقامــة مــن )...( ضــد الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل وحيــث 
اســتوفت الدعــوى الأوضــاع النظاميــة المقــررة، فقــد أُودعــت لــدى الأمانــة العامــة للجــان 

الضريبيــة بالرقــم أعــاه بتاريــخ:2020/07/01م 

عيــة )شــركة … المحــدودة؛ ســجل تجــاري  تتلخــص وقائــع هــذه الدعــوى فــي أن المُدَّ
رقــم:…( تقدّمــت … )هويــة وطنيــة رقــم:…( بصفتــه وكيــاً )بموجــب الوكالــة رقــم:…( 
باعتراضهــا علــى الربــط الزكــوي للأعــوام: مــن 2008م إلــى2012م الصــادر عــن هيئــة الــزكاة 
والضريبــة والجمــارك، وذلــك فيمــا يتعلــق بالبنــود الآتية: البند الأول: بنــد المدّة النظامية 
المشــتريات  فروقــات  بنــد  الثانــي:  إلــى2011م. البنــد  مــن2008م  للأعــوام  )التقــادم( 
الخارجيــة للأعــوام مــن2008م إلــى2012م، إذ تدّعــي المدّعيــة بــأن هــذه الفروقــات نتجــت 
ــك  ــن تســجيل المــواد وكذل ــت بي ــة وفــرق التوقي ــاف فــي أســعار العمــات الأجنبي لاخت
اســتيراد بعــض الأصــول وقطــع الغيــار والرســوم الجمركيــة وذلــك فيمــا يخــصّ عــام2010م 
فقــط، أمــا بقيّــة الأعــوام فليســت محــل خــاف، البنــد الثالــث: بنــد التبرعــات للأعــوام 
مــن2008م إلــى2012م، إذ تدّعــي المدّعيــة بــأن مصــروف التبرعــات يمثّــل وبشــكل رئيــس 
مبالــغ دفعــت إلــى أغــراض خيريــة وإلــى أفــراد محتاجيــن وصدقــات ومســاعدات إلــى 
الموظفيــن ذوي الدخــل المنخفــض، وقامــت المدعيــة بمراقبــة دفــع هــذه المبالــغ مــن 
خــال موافقــة الإدارة علــى قوائــم المســتفيدين وقدمــت المدعيــة كشــف التبرعــات 
وحجــم العمليــات وطلبــت المدعيــة اختيــار أي عينــة تؤيــد ذلــك المصــروف. البنــد الرابــع: 
بنــد المكافــآت للأعــوام مــن2008م إلــى2010م، إذ تدّعــي بــأن المكافــآت جــزء مــن رزمــة 
الأجــر وهــي تدفعــه للموظفيــن طبقــاً لعقــد العمــل المعمــول بــه ووفقــاً لبرنامــج الحوافز، 
ــاً  ــزم نظام ــد العمــل مل ــأن عق ــد ب ــز المعتمــدة وتفي وأرفقــت صــورة مــن برنامــج الحواف
لطرفيــه وحــقّ مكتســب للموظــف للحصــول علــى تعويــض إضافــي، البنــد الخامــس: بنــد 
مكافــآت المديــر التنفيــذي لعامــيّ 2008م و2009م، إذ تدّعــي المدّعيــة بدفــع أتعــاب 
المديــر التنفيــذي مقابــل دوره فــي أعمــال الشــركة الــذي أوكلــه لــه الشــركاء وفقــاً 
لعقــد تأسيســها ويؤيــد ذلــك الفتــوى رقــم:)11644( وتاريخ:1424/03/09هـــ وقــرار اللجنــة 
الاســتئنافية رقــم:)1956( لعــام 1439هـــ.، البنــد الســادس: بنــد الرواتــب والأجــور لعامــيّ 
2011م و2012م، إذ تدّعــي بــأن الأجــور التــي تطالــب بحســمها تمثّــل رواتــب أساســية 
ــازات  ــر الســفر للإج ــل والعمــل الإضافــي وتذاك ــدل النق ــدلات كب ــي وب ــدل ســكن فعل وب
والمصاريــف الطبيــة، وأن مصاريــف الموظفيــن الأخــرى تدفــع وفقــاً لأحــكام عقــد العمــل 
ويحــب حســمها كمصــروف جائــز الحســم، كمــا أنهــا مصاريــف عاديــة وضروريــة تــم إنفاقهــا 
لتحقيــق دخــل خاضــع للــزكاة، البنــد الســابع: بنــد أخــرى، البنــد الثامــن: بنــد الذمــم الدائنــة 
للأعــوام 2008م و2011م و2012م، إذ تمّــت موافقــة المدّعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا 
لعــام 2008م لاســتخدامه فــي تمويــل أصــول طويلــة الأجــل، وفيمــا يخــصّ عامــيّ 2011م 
و 2012م فتدّعــي المدّعيــة بــأن الأرصــدة التــي أضافتهــا المدعــى عليهــا إلــى الوعــاء 
الزكــوي لا تمثّــل قرضــاً وإنمــا تمثــل رصيــد ذمــة تجاريــة، بالإضافــة إلــى أن بعــض الأرصــدة 
لــم يحــل عليهــا الحــول، البنــد التاســع: بنــد جــاري الشــركاء لعــام2009م، إذ تدّعــي المدّعيــة 
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بــأن المعالجــة الزكويــة لجــاري الشــركاء هــي إدراج الرصيــد الأقــل، كمــا تدّعــي بــأن عناصــر 
القوائــم الماليــة تؤخــذ بإجمالياتهــا ولا يعتــدّ أساســاً بالأحــداث الماليــة التــي علــى أساســها 
تــمّ قيــاس تلــك العناصــر، علــى الرغــم مــن حــولان الحــول الهجري علــى جاري الشــركاء إلا أن 
احتســاب الــزكاة فــي هــذه الحالــة يكــون علــى جميــع عناصــر القوائــم الماليــة عندمــا يحــول 
عليهــا الحــول الشمســي، البنــد العاشــر: بنــد أربــاح أو خســائر مرحّلــة، البنــد الحــادي عشــر: 
بنــد الأراضــي للأعــوام مــن2010م إلــى2012م: إذ تدّعــي المّدعيــة بــأن الأراضــي المطالــب 
بحســمها مــن الوعــاء هــي مملوكــة ل و ... المالكيــن الفعلييــن للشــركاء، كمــا أن تلــك 
الأراضــي مســتخدمة فــي نشــاطها ومتمثّلــة فــي مســتودعات ومكاتــب إداريــة ومراكــز 
خدمــة، وتســتند المدعيــة بذلــك علــى الفتــوى رقــم:)22644( وتاريخ:1424/03/09هـــ حيــث 
لا يؤثّــر نقــل الملكيــة فــي ثبــوت الملــك، البنــد الثانــي عشــر: بنــد الفــرق بيــن وعــاء الــزكاة 
والربــح المعــدّل، البنــد الثالــث عشــر: بنــد المصاريــف المســتحقة للأعــوام مــن2008م 
إلــى2012م، إذ تدّعــي بــأن المصاريــف المســتحقة التــي تتضمــن حوافــز بائعيــن ودعايــة 
ومكافــآت وتذاكــر ســفر يطبّــق عليهــا مبــدأ الاســتحقاق المحاســبي وتتطلــب تســجيل 
المصاريــف فــي ســنة تكبّدهــا عنــد تحقيــق الإيــراد ذو العلاقــة، وبالتالــي يجــب معاملتهــا 

كمصــروف مســتحقّ وليســت كمخصصــات كمــا ظهــرت فــي القوائــم الماليــة.

وبعــرض لائحــة الدعــوى علــى المدّعــى عليهــا أجابــت؛ بــأن المدّعيــة قــد اعترضــت أمامهــا 
علــى عشــرة بنــود فقــط وأضافــت أمــام الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة فــي وقــت لاحــق 
البنــود الثلاثــة كمــا يلــي: 1- بنــد أخــرى. 2- بنــد أرباح/خســائر مرحّلــة. 3- بنــد فــرق بيــن وعــاء 
ــة.  ــود شــكلًا لفــوات المــدّة النظامي ــب بعــدم مناقشــة هــذه البن ــح، وتطال ــزكاة والرب ال
ولــم تجــب فيمــا يخــصّ البنــد الأول: بنــد المــدّة النظاميــة )التقــادم( للأعــوام مــن2008م 
إلــى2011م، وأجابــت فيمــا يخــصّ البنــد الثانــي: بنــد فروقات المشــتريات الخارجيــة للأعوام 
مــن2008م إلــى 2012م بأنهــا قامــت بتعديــل صافــي الربــح بأربــاح فــروق الاســتيرادات غيــر 
المصــرح عنهــا للأعــوام مــن 2008م إلــى 2012م، مــا عــدا عــام 2010م؛ حيــث كان المحمّــل 
علــى الإقــرار فــي 2020م أكبــر مــن الــوارد مــن الجمــارك، وأجابــت فيمــا يخــصّ البنــد الثالث: 
بنــد التبرعــات للأعــوام مــن2008م إلــى2012م، بأنها قامــت بتعديل صافي الربــح بالتبرعات 
حيــث لــم تقــدّم المدعّيــة ســندات القبــض المؤيــدة لاســتلام الجهــة المتبــرع لهــا لتلــك 
المبالــغ مســتندةّ فــي إجرائهــا علــى الفقــرة رقــم:)2( مــن المــادة رقــم:)6( مــن لائحــة جباية 
الــزكاة، وأجابــت فيمــا يخــصّ البنــد الرابــع: بنــد المكافــآت للأعــوام مــن2008م إلــى2010م، 
للمســتندات  المدعيــة  تقديــم  لعــدم  بالمكافــأة  الربــح  صافــي  بتعديــل  قامــت  بأنهــا 
المؤيّــدة لمــا تدّعيــه كاللائحــة التنظيميــة للحوافــز والمكافــآت والجــزءات المعتمــدة مــن 
قبــل وزارة العمــل وذلــك طبقًــا للمــادة رقــم:)12( والمــادة رقــم:)13( مــن نظــام العمــل، 
وأجابــت فيمــا يخــصّ البنــد الخامــس: بنــد مكافــآت المديــر التنفيــذي لعامــيّ 2008م 
و2009م، بأنهــا قامــت بتعديــل بنــد أتعــاب المديــر التنفيــذي لعــدم تقديــم المدّعيــة للعقــد 
ــر التنفيــذي أو مــا يثبــت تســجيله فــي التأمينــات الاجتماعيــة، وأجابــت  المبــرم مــع المدي
فيمــا يخــصّ البنــد الســادس: بنــد الرواتــب والأجــور لعامــيّ 2011م و2012م، بأنهــا قامــت 
ــواردة  ــات ال ــة مــع البيان ــات الاجتماعي ــة شــهادة التأمين ــج عــن مقارن ــل الفــرق النات بتعدي
بالإقــرارات والحســابات، حيــث إن شــهادة التأمينــات الاجتماعيــة تعــد قرينــة خارجيــة صــادرة 
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مــن جهــة محايــدة تؤكــد وتبيــن قيمــة المصــروف الفعلــي المدفــوع، وأجابــت فيمــا يخــصّ 
البنــد الثامــن: بنــد الذمــم الدائنــة للأعــوام 2008م و2011م و2012م، بأنهــا قامــت فــي 
عــام 2011م بإضافــة رصيــد برجســتون دعايــة بمبلــغ:)4,681,740( ريــالًا، وقامــت فــي عــام 
2012م بإضافــة رصيــد شــركة ... بمبلــغ:)2,000,000( ريــال، حيــث إن جميــع هــذه المبالــغ 
ــت  ــال عليهــا الحــول، وأجاب ــارة وح ــة اســتخدمت فــي عــروض التج ــارة عــن أرصــدة دائن عب
فيمــا يخــصّ البنــد التاســع: بنــد جــاري الشــركاء لعــام2009م، بأنهــا قامــت بحســاب جــاري 
الشــركاء وفقــاً للحــول القمــري بواقــع )354( يومــا؛ وذلــك بــردّ جميــع العمليــات التــي 
تمّــت علــى الحســاب الجــاري بعــد تاريــخ:2009/12/20م حيــث إن الســنة الماليــة للمدعيــة 
اثنــي عشــر شــهراً قمريــاً وذلــك اســتناداً علــى الفقــرة رقــم:)1( مــن المــادة رقــم:)15( مــن 
لائحــة الــزكاة، وأجابــت فيمــا يخــصّ البنــد الحــادي عشــر: بنــد الأراضــي للأعــوام مــن2010م 
إلــى 2012م، بأنهــا قامــت برفــض حســم قيمــة الأراضــي البالغــة: )66,131,418( ريــالا 
لعامــيّ 2010م و 2011م لأنهــا ليســت باســم الشــركة وإنمــا بأســماء ... ... وكذلــك 
الإضافــات التــي تمّــت علــى قيمــة الأراضــي لعــام 2012م البالغــة:)23,61,200( ريــالا حيــث 
أنهــا أرض مســتأجرة مــن شــركة ... للاســتثمارات العقاريــة، وذلــك اســتنادًا علــى الفقــرة 
رقــم:)1( مــن البنــد )ثانيــاً( مــن المــادة رقــم:)4( مــن لائحــة الــزكاة، وأجابــت فيمــا يخــصّ 
البنــد الثالــث عشــر: بنــد المصاريــف المســتحقة للأعــوام مــن2008م إلــى 2012م، بــأن البنــد 
يتمثــل فــي مخصصــات مكونــة وهــي مخصــص حوافــز بائعيــن ومخصــص دعايــة إضافــي 
ومخصــص مكافئــات ومخصــص تذاكــر ســفر، وقــد تــم إضافــة هــذه المخصصــات المكونــة 
إلــى صافــي الربــح المعــدل، وذلــك اســتنادًا علــى المــادة رقــم:)6( فقــرة )6( وعلــى الفقــرة 
ــب مــن  ــا تطل ــى عليه ــإن المدّع ــه ف ــك كلّ ــزكاة، ولذل ــة ال ــة جباي رقــم:)9/أولا( مــن لائح

الدائــرة الموقّــرة الحكــم برفــض الدعــوى لمــا تقــدّم مــن أســباب.

الســاعة  تمــام  فــي  الجلســة  افتتحــت  الموافــق:2021/07/06م  الثلاثــاء  يــوم  وفــي 
المدّعيــة  عــن  وكيــاً  بصفتــه  رقــم:...(  وطنيــة  )هويــة   ... حضرهــا  السادســة مســاءً، 
)بموجــب الوكالــة رقــم:...( وحضرهــا ... )هويــة وطنيــة رقــم:...( بصفتــه ممثــاً للمدعــى 
ــل محافــظ  ــة والجمــارك(، بموجــب تفويــض صــادر عــن وكي ــزكاة والضريب ــة ال عليهــا )هيئ
 )1442/  191/ برقــم:)10565  القانونيــة  للشــؤون  والجمــارك  والضريبــة  الــزكاة  هيئــة 
وتاريخ:1442/06/04هـــ، وبســؤال وكيــل المدّعيــة عــن دعــوى موكّلتــه أجــاب بمــا لا يخــرج 
عــن الدعــوى المودعــة مســبقا لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة، وبمواجهــة ممثــل 
ــدى  ــرد المدعــى عليهــا المــودع مســبقاً ل ــه يتمســك ب ــك، أجــاب بأن المدعــى عليهــا  بذل
الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة، وطلــب البــت فــي الدعــوى بموجــب مــا هــو متوافــر فــي 
ملفهــا. وبســؤال الطرفيــن عمّــا إذا كان لديهمــا أقــوال أخــرى، أجابــا بالنفــي؛ لــذا، قــررت 

ــدا لإصــدار القــرار فيهــا. ــة؛ تمهي ــاب المرافعــة والمداول ــرة قفــل ب الدائ

الأسباب: 

بعــد الاطــاع علــى نظــام الــزكاة الصــادر بالأمــر الملكــي رقــم:)577/28/17( وتاريــخ: 
1376/03/14هـــ، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم:)2082( 
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بتاريخ:1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا،  وبعــد الاطــاع علــى نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر 
التنفيذيــة  وتعديلاتــه، ولائحتــه  بتاريخ:1425/1/15هـــ  رقــم:)م/1(  الملكــي  بالمرســوم 
الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم:)2082( وتاريخ:1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا، 
ــر الملكــي  ــة الصــادرة بالأم ــان الضريبي ــراءات عمــل اللج ــد وإج ــى قواع ــد الاطــاع عل وبع

العلاقــة. ذات  واللوائــح  والأنظمــة  وتاريخ:1441/04/21هـــ  رقــم:)26040( 

عــي تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة  مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كانــت المُدَّ
والضريبــة والجمــارك فــي شــأن الربــط الزكــوي للأعــوام مــن2008م إلــى 2012م وحيــث أن 
هــذا النــزاع مــن النزاعــات الزكويــة، فإنــه يُعــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن اختصــاص لجنــة 
ــة الدخــل بموجــب الأمــر الملكــي رقــم:)26040(  الفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريب
وتاريخ:1441/04/21هـــ، وحيــث قُدمــت الدعــوى مــن ذي صفــة، وخــال المــدة المقــررة 

نظامــاً، ممــا يتعيــن معــه لــدى الدائــرة قبــول الدعــوى شــكلًا.

ومــن حيــث الموضــوع، فإنــه بتأمــل الدائــرة لــأوراق والمســتندات التــي تضمنهــا ملــف 
الدعــوى، ومــا أبــداه أطرافهــا مــن طلبــات ودفــاع ودفــوع، فقــد تبيــن للدائــرة أن الخــاف 
يكمــن فــي إصــدار المدعــى عليهــا الربــط الزكــوي للأعــوام مــن 2008م إلــى 2012م، وتبيــن 
لهــا أن الخــاف ينحصــر فــي البنــود الآتيــة: البنــد الأول: بنــد المــدة النظاميــة )التقــادم( 
للأعــوام مــن 2008 إلــى 2011م؛ حيــث تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا بإعــادة 
ــى الفقــرة رقــم:)8(  ــى 2011م. واســتناداً عل ــط الزكــوي للأعــوام مــن 2008م ال ــح الرب فت
مــن المــادة رقــم:)21( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري 
رقــم:)2082( وتاريخ:1438/6/1هـــ التــي نصــت علــى: »يحــق للهيئــة إجــراء الربــط أو تعديلــه 
فــي أي وقــت دون التقيــد بمــدة فــي الحــالات الآتيــة: أ- إذا وافــق المكلــف كتابيــاً علــى 
إجــراء الربــط أو تعديلــه. ب- إذا لــم يقــدم المكلــف إقــراره. ج- إذا تبيــن أن الإقــرار يحتــوي 
علــى معلومــات غيــر صحيحــة.« وعلــى الفقــرة رقــم:)10( من المــادة رقم:)21( مــن اللائحة 
التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم:)2082( وتاريخ:1438/6/1هـــ علــى: 
»يجــوز للهيئــة تصحيــح الخطــأ فــي تطبيــق النظــام والتعليمــات خــال خمــس ســنوات 
مــن نهايــة الأجــل المحــدد لتقديــم الإقــرار الزكــوي عــن الســنة الزكويــة بنــاءً علــى طلــب 
ــاءً علــى  المكلــف، أو إذا تــم اكتشــاف الخطــأ مــن الهيئــة أو مــن الجهــات الرقابيــة«؛ وبن
مــا تقــدم، ونظــراً لوجــود فــروق فــي الاســتيرادات لــم يفصــح عنهــا المكلــف كمــا هــو وارد 
تفصيــاً فــي البنــد الثانــي أدنــاه بالنســبة لعــام 2010م، أمــا فيمــا يخــص الأعــوام 2008م 
ــة لإجــراء المدعــي عليهــا؛  ــول المدعي ــت انتهــاء الخــاف بقب و 2009م و 2011م، فقــد ثب
بنــاءً علــى مــا ورد فــي الخطــاب الصــادر مــن المدعيــة فــي مذكــرة الــرد الجوابيــة المقدمــة 
ــود الشــركة  ــة مــا نصــه: »أولا: ت ــخ:2020/10/15م المتضمن برقــم:)ج/338/2020( وتاري
افــادة لجنتكــم الموقــرة فيمــا يتعلــق باحتســاب ربــح جزافــي بواقــع 10% علــى فــرق 
المشــتريات الخارجيــة للأعــوام 2008م و 2009م و 2011م و 2012م بــأن هــذه النقطــة 
ــى صحــة إجــراء  ــدل عل ــى إجرائهــا«؛ وهــذا ي ــة عل ليســت محــل خــاف وأنهــا توافــق الهيئ
المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق بفروقــات الاســتيرادات للأعــوام التــي تــرى المدعيــة انتهــاء 
المــدة النظاميــة حولهــا، واســتنادًا علــى القاعــدة الفقهيــة التــي نصــت علــى أن: »البينــة 
عيــة مــا يثبــت صحــة اعتراضهــا؛ رأت الدائــرة رفــض  علــى مــن أدعــى«، وحيــث لــم تُقــدم المُدَّ
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اعتــراض المدعيــة علــى بنــد المــدة النظاميــة )التقــادم( للأعــوام مــن 2008م إلــى 2011م.

ــة للأعــوام مــن2008م  ــد فروقــات المشــتريات الخارجي ــي: بن ــد الثان ــق بالبن وفيمــا يتعل
إلــى 2012م: تدفــع المدّعيــة بــأن هــذه الفروقــات نتجــت لاختــاف فــي أســعار العمــات 
وفــرق التوقيــت بيــن التســجيل والاســتيراد وقطــع الغيــار والرســوم الجمركيــة وذلــك فيما 
يخــصّ عــام2010م فقــط، فــي حيــن دفعــت المدّعــى عليهــا بأنهــا قامــت بتعديــل صافــي 
ــى  2012م،  ــر المصــرح عنهــا للأعــوام مــن 2008م إل ــاح فــروق الاســتيرادات غي ــح بأرب الرب
ــوارد مــن  ــر مــن ال ــل علــى الإقــرار فــي 2020م أكب مــا عــدا عــام 2010م حيــث كان المحمّ
الجمــارك، وحيــث نصّــت الفقــرة رقــم:)1/أ( مــن المــادة رقــم:)5( مــن اللائحــة التنفيذيــة 
ــة  ــوزاري رقــم:)2082( وتاريخ:1438/06/01هـــ )المتعلّق ــرار ال ــزكاة الصــادرة بالق ــة ال لجباي
بالمصاريــف التــي يجــوز حســمها( علــى أن: » تحســم كافــة المصاريــف العاديــة والضروريــة 
اللازمــة للنشــاط ســواءً كانــت مســددة أو مســتحقة وصــولًا إلــى صافــي نتيجــة النشــاط 
ــة أو  ــدة بمســتندات ثبوتي ــة مؤي ــة: أ-  أن تكــون نفقــة فعلي ــط الآتي بشــرط توفــر الضواب
قرائــن أخــرى تمكــن الهيئــة مــن التأكــد مــن صحتهــا ولــو كانــت متعلقــة بســنوات ســابقة«، 
ونصّــت الفقــرة رقــم:)2( مــن المــادة رقــم:)6( مــن ذات اللائحــة )المتعلّقــة بالمصاريــف 
التــي لا يجــوز حســمها( علــى أن مــن المصاريــف التــي لا يجــوز حســمها: »المصاريــف التــي 
لا يتمكــن المكلــف مــن إثبــات صرفهــا بموجــب مســتندات مؤيــدة أو قرائــن إثبــات أخــرى«؛ 
كمــا نصّــت الفقــرة رقــم:)3( مــن المــادة رقــم:)20( مــن ذات اللائحــة علــى أن: »يقــع 
عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف الزكــوي مــن بنــود وأي بيانــات أخــرى علــى 
ــة  ــوز للهيئ ــراره، يج ــات صحــة مــا ورد فــي إق ــه مــن إثب ــة عــدم تمكن ــف، وفــي حال المكل
عــدم إجــازة البنــد الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري 
وفقًــا لوجهــة نظــر الهيئــة فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات 
المتاحــة لهــا«؛ وبنــاءً علــى مــا تقــدم، وفيمــا يخــص عــام 2010م فــإن فروقــات المشــتريات 
الخارجيــة تعــد مــن المصاريــف جائــزة الحســم بشــرط إثباتهــا بموجــب مســتندات ثبوتيــة، ولا 
يجــوز حســمها فــي حــال عــدم التمكــن مــن إثباتهــا، ويتــم إثبــات ذلــك مــن خــال الكشــف 
الصــادر مــن الهيئــة العامــة للجمــارك، حيــث تعتبــر قرينــة أساســية صــادرة مــن طــرف 
ثالــث محايــد، أو مــن خــال تقديــم أســباب الفروقــات وشــهادة المحاســب القانونــي علــى 
صحــة تلــك الفروقــات، وأمــا فيمــا يخــصّ الأعــوام 2008م و2009م و2011م و2012م، 
فقــد ثبــت انتهــاء الخــاف بقبــول المدعيــة لإجــراء المدّعــى عليهــا بنــاءً علــى مــا ورد 
ــة المقدمــة برقــم:)ج/338/2020(  ــرد الجوابي فــي الخطــاب الصــادر منهــا فــي مذكــرة ال
وتاريــخ:2020/10/15م، الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلــى رفــض اعتــراض المدّعيــة 
علــى بنــد فــرق المشــتريات الخارجيــة لعــام 2010م، وإثبــات انتهــاء الخــاف حــول ذات البنــد 

للأعــوام 2008م و2009م و2011م و2012م. 

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثالــث: بنــد التبرعــات للأعــوام مــن2008م إلــى 2012م: تدفــع 
المدّعيــة بــأن مصروفــات التبرعــات عبــارة عــن مبالــغ دفعــت إلــى أغــراض خيريــة وإلــى 
محتاجيــن وإلــى الموظفيــن ذوي الدخــل المنخفــض، فــي حيــن دفعــت المدّعــى عليهــا 
بأنهــا قامــت بتعديــل صافــي الربــح بالتبرعــات لعــدم تقديــم المدعّيــة ســندات القبــض 
المؤيــدة لاســتلام الجهــة المتبــرع لهــا لتلــك المبالــغ، واســتناداً علــى الفقــرة رقــم:)16( 
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ــزكاة  ــة العامــة لل ــم رقــم:)35/01( وتاريخ:1413/03/02هـــ الصــادر مــن الهيئ مــن التعمي
والدخــل التــي نصــت علــى أنــه: »تقــرر المصلحــة أنــه لأغــراض احتســاب الــزكاة تقبــل 
التبرعــات كمصاريــف بعــد التأكــد مــن جديتهــا بالاطــاع علــى المســتندات الثبوتيــة لهــا«؛ 
الــزكاة  لجبايــة  التنفيذيــة  اللائحــة  رقــم:)5( مــن  المــادة  رقــم:)4( مــن  الفقــرة  وعلــى 
الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم:)2082( وتاريخ:1438/06/01هـــ )المتعلقــة بالمصاريــف التــي 
يجــوز حســمها( التــي نصــت علــى أن: »تعــدّ التبرعــات مــن المصاريــف جائــزة الحســم متــى 
مــا قدمــت المســتندات الثبوتيــة المؤيــدة لهــا وجــرى التأكــد مــن جديتهــا«، كمــا نصــت 
ــات  ــى أن: »يقــع عــبء إثب ــرة رقــم:)3( مــن المــادة رقــم:)20( مــن ذات اللائحــة عل الفق
ــف،  ــى المكل ــرى عل ــات أخ ــود وأي بيان ــف الزكــوي مــن بن ــرار المكل ــا ورد فــي إق ــة م صح
وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة 
البنــد الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة 
نظــر الهيئــة فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات المتاحــة 
ــاءً علــى مــا تقــدّم؛ وحيــث إن الخــاف بيــن الطرفيــن خــاف مســتندي، ولكــون  لهــا« وبن
مصروفــات التبرعــات تحســم مــن وعــاء الربــح المعــدل فــي حــال ثبــوت جديّــة صرفهــا، وقــد 
ــك التبرعــات  ــم مســتندات تثبــت صــرف تل ــة بتقدي ــة المدعــى عليهــا للمدّعي ثبــت مطالب
)كســند قبــض( يؤكــد صرفهــا، إلا أن المدعيــة اكتفــت بتقديــم بيــان تفصيلــي لبنــد مصروف 
التبرعــات ولــم تقــدّم مــا يثبــت صرفهــا، واســتنادًا علــى القاعــدة الفقهيــة التــي نصــت علــى 
عيــة مــا يثبــت صحــة اعتراضهــا؛ رأت  أن: »البينــة علــى مــن أدعــى«، وحيــث لــم تُقــدم المُدَّ
ــى 2012م.  ــد التبرعــات للأعــوام مــن 2008م إل ــى بن ــة عل ــراض المدعي ــرة رفــض اعت الدائ

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الرابــع: بنــد المكافــآت للأعــوام مــن2008م إلــى 2010م: تدفــع 
المدّعيــة بــأن المكافــآت جــزء مــن رزمــة الأجــر وتدفعهــا طبقــاً لعقــد العمــل المعمــول بــه 
ووفقــاً لبرنامــج الحوافــز، فــي حيــن دفعــت المدّعــى عليهــا بأنهــا قامــت بتعديــل صافــي 
الربــح بالمكافــآة لعــدم تقديــم المدّعيــة للمســتندات المؤيّــدة لمــا تدّعيــه، واســتناداً علــى 
الفقــرة رقــم:)1( مــن المــادة رقــم:)12( مــن نظــام العمــل الصــادر بالمرســوم الملكــي 
رقــم:)م/51( بتاريخ:1426/08/23هـــ التــي نصــت علــى أن: » تضع الــوزارة نموذجاً موحداً – 
أو أكثــر – للائحــة تنظيــم العمــل، علــى أن يكــون شــاملًا لقواعــد تنظيــم العمــل ومــا يتصــل 
بــه مــن أحــكام، بمــا فــي ذلــك الأحــكام المتعلقة بالميــزات والأحــكام الخاصــة بالمخالفات 
والجــزاءات التأديبيــة«، وعلــى الفقــرة رقــم:)1( مــن المــادة رقــم:)13( مــن ذات اللائحــة 
التــي نصــت علــى أنــه: »يلــزم كل صاحــب عمــل بإعــداد لائحــة لتنظيــم العمــل فــي منشــأته 
ــر الاســتثناء مــن ذلــك«، وعلــى الفقــرة  وفــق النمــوذج المعــد مــن الــوزارة، ويجــوز للوزي
رقــم:)2( مــن المــادة رقــم:)6( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادر بالقــرار الــوزاري 
)2082( وتاريخ:1438/06/01هـــ )المتعلقــة بالمصاريــف التــي لا يجــوز حســمها(؛ ومنهــا: 
»المصاريــف التــي لا يتمكــن المكلــف مــن إثبــات صرفهــا بموجــب مســتندات مؤيــدة أو 
قرائــن إثبــات أخــرى«، وعلــى الفقــرة )1( مــن المــادة رقــم:)5( مــن ذات اللائحــة )المتعلقــة 
بالمصاريــف التــي يجــوز حســمها( التــي نصــت علــى أن: »تحســم كافــة المصاريــف العاديــة 
والضروريــة اللازمــة للنشــاط ســواءً كانــت مســددة أو مســتحقة وصــولًا إلــى صافــي نتيجــة 
النشــاط بشــرط توفــر الضوابــط الآتيــة: أ- أن تكــون نفقــة فعليــة مؤيدة بمســتندات ثبوتية 
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أو قرائــن أخــرى تمكــن الهيئــة مــن التأكــد مــن صحتهــا ولو كانت متعلقة بســنوات ســابقة. 
ب- أن تكــون مرتبطــة بالنشــاط ولا تتعلــق بمصاريــف شــخصية أو بأنشــطة أخــرى. ج- ألا 
تكــون ذات طبيعــة رأســمالية، وفــي حالــة إدراج مصــروف ذو طبيعــة رأســمالية ضمــن 
المصروفــات تعــدل بــه نتيجــة النشــاط ويضــم موجــودات الثابتــة ويســتهلك وفقــاً للنســب 
النظاميــة«؛ وبنــاءً علــى مــا تقــدم، وحيــث إن الخــاف بيــن الطرفيــن خــاف مســتندي، 
ــه مصــروف  ــة بأن ــت المدّعي ــى أثبت ــزة الحســم مت ــود جائ ــد المكافــآت مــن البن ولكــون بن
عــادي وضــروري مرتبــط بالنشــاط، وحيــث اكتفــت المدعيــة بتقديــم لائحــة داخليــة لنظــام 
الحافــز الســنوي غيــر معتمــدة مــن قبــل وزيــر العمــل، ولــم تقــدّم عقــود عمــل الموظفيــن 
الموضــح بهــا أحقيتهــم بالحصــول علــى تلــك المكافــآت، واســتنادًا علــى القاعــدة الفقهيــة 
عيــة مــا يثبــت صحــة  التــي نصــت علــى أن: »البينــة علــى مــن أدعــى«، وحيــث لــم تُقــدم المُدَّ
اعتراضهــا؛ رأت الدائــرة رفــض اعتــراض المدعيــة علــى بنــد المكافــآت للأعــوام مــن 2008م 

إلــى 2010م.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الخامــس: بنــد مكافــآت المديــر التنفيــذي لعامــيّ 2008م و2009م: 
تدفــع المدّعيــة بأنهــا دفعــت أتعــاب المديــر التنفيــذي مقابــل دوره فــي أعمــال الشــركة 
وذلــك حســب  الفتــوى رقــم:)11644( وتاريخ:1424/03/09هـــ وقــرار اللجنــة الاســتئنافية 
رقــم:)1956( لعــام 1439هـــ، فــي حيــن دفعــت المدّعــى عليهــا بأنهــا قامــت بتعديــل بنــد 
أتعــاب المديــر التنفيــذي لعــدم تقديــم المدّعيــة للعقــد المبــرم مــع المديــر التنفيــذي أو مــا 
يثبــت تســجيله فــي التأمينــات الاجتماعيــة، واســتناداً علــى الفقــرة رقــم:)2( مــن المــادة 
ــر الماليــة رقــم:)2082(  رقــم:)6( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بقــرار وزي
وتاريخ:1438/06/01هـــ )المتعلقــة بالمصاريــف التــي لا يجوز حســمها(؛ ومنها: »المصاريف 
التــي لا يتمكــن المكلــف مــن إثبــات صرفهــا بموجــب مســتندات مؤيــدة أو قرائــن إثبــات 
أخــرى«، وعلــى الفقــرة رقــم:)3( مــن المــادة رقــم:)20( مــن ذات اللائحــة التــي نصــت 
علــى أن: »يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف الزكــوي مــن بنــود وأي 
بيانــات أخــرى علــى المكلــف، وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، 
ــام  يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة البنــد الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القي
بربــط تقديــري وفقــاً لوجهــة نظــر الهيئــة فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة 
ــور  ــب والأج ــى مــا تقــدم، فــإن مصروفــات الروات ــاءً عل والمعلومــات المتاحــة لهــا«؛ وبن
ــزة الحســم إذا تــم إثباتهــا مســتندياً، وحيــث لــم تقــدّم المدّعيــة  يعــد مــن المصاريــف جائ
أّي مســتندات تثبــت مــا تدّعيــه، إنمــا كان إدّعاؤهــا لا يعــدو عــن كونــه مجــرّد كلام مرســل 
لا يعضــده أيّ دليــل يمكــن الاعتمــاد عليــه، واســتنادًا علــى القاعــدة الفقهيــة التــي نصــت 
عيــة مــا يثبــت صحــة اعتراضهــا؛  علــى أن: »البينــة علــى مــن أدعــى«، وحيــث لــم تُقــدم المُدَّ
رأت الدائــرة رفــض اعتــراض المدعيــة علــى بنــد مكافــآت المديــر التنفيــذي لعامــي 2008م 

و 2009م. 

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الســادس: بنــد الرواتــب والأجــور لعامــيّ 2011م و2012م: تدفــع 
المدّعيــة  بــأن الأجــور التــي تطالــب بحســمها تمثّــل رواتــب أساســية وبــدل ســكن فعلــي 
وبــدلات يحــب حســمها كمصــروف جائــز الحســم، كمــا أنهــا مصاريــف عاديــة وضروريــة 
تــم إنفاقهــا لتحقيــق دخــل خاضــع للــزكاة، فــي حيــن دفعــت المدّعــى عليهــا بأنهــا قامــت 
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ــواردة  ــات ال ــة مــع البيان ــات الاجتماعي ــة شــهادة التأمين ــج عــن مقارن ــل الفــرق النات بتعدي
بالإقــرارات والحســابات، واســتناداً علــى الفقــرة رقم:)2(مــن المــادة رقم:)6(مــن اللائحــة 
التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم:)2082( وتاريخ:1438/06/01هـــ 
)المتعلقــة بالمصاريــف التــي لا يجــوز حســمها(؛ ومنهــا: »المصاريــف التــي لا يتمكــن 
المكلــف مــن إثبــات صرفهــا بموجــب مســتندات مؤيــدة أو قرائــن إثبــات أخــرى«، وعلــى 
الفقــرة رقــم:)3( مــن المــادة رقــم:)20( مــن ذات اللائحــة )المتعلقــة بتقديــم الإقــرارات 
وإجــراءات الفحــص والربــط( التــي نصــت علــى أن: »يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي 
إقــرار المكلــف الزكــوي مــن بنــود وأي بيانــات أخــرى علــى المكلــف، وفــي حالة عــدم تمكنه 
مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة البنــد الــذي لا يتــم إثبــات 
صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقــاً لوجهــة نظــر الهيئــة فــي ضــوء 
الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات المتاحــة لهــا »وبنــاءً علــى مــا تقــدّم، 
وحيــث إن مصروفــات الرواتــب والأجــور تعــدّ مــن المصاريــف جائــزة الحســم إذا تــمّ إثباتهــا 
مســتندياً، وتُعــدّ شــهادة التأمينــات الاجتماعيــة إحــدى المســتندات الرســمية الصــادرة 
ــة الرواتــب والأجــور المحمّلــة علــى الحســابات، وفــي  والتــي تســتخدم للتحقــق مــن عدال
ــة،  ــات الاجتماعي ــر المســجلين فــي التأمين ــن غي ــة للموظفي ــب مدفوع ــت الروات ــال كان ح
وحيــث إن المدّعيــة لــم تقــدّم أيّ مســتندات تثبــت صحــة مــا تدّعيــه إنمــا كان إدّعاؤهــا لا 
يعــدو عــن كونــه مجــرّد كلام مرســل لا يعضــده أيّ دليــل يمكــن الاعتمــاد عليــه، واســتنادًا 
علــى القاعــدة الفقهيــة التــي نصــت علــى أن: »البينــة علــى مــن أدعــى«، وحيــث لــم تُقــدم 
عيــة مــا يثبــت صحــة اعتراضهــا؛ رأت الدائــرة رفــض اعتــراض المدعيــة علــى بنــد الرواتــب  المُدَّ

والأجــور لعامــي 2011م و 2012م.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الســابع: بنــد أخــرى؛ اتضــح أن هــذا البنــد المعتــرض عليــه مــن قبــل 
المدعيــة الــوارد فــي لائحــة الدعــوى المودعــة لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبــة فــي 
نظــام )حيــاد( بمبلــغ:)1,317,343( ريــالًا لــم يتضمنــه اعتــراض المدّعيــة علــى الربــط الزكــوي 
الصــادر بتاريــخ:2018/01/15م، وحيــث لــم تقــدّم المدّعيــة مــا يثبــت اعتراضهــا علــى ذلــك 
البنــد أمــام المدّعــى عليهــا، حيــث أنهــا الجهــة المســؤولة عــن إصــدار الربــط وإبلاغــه 
للمكلفيــن، كمــا أن ذلــك يعتبــر دفعــاً جديــداً لــم يكــن موجــوداً ضمــن اعتراضهــا الأســاس، 

الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلــى صــرف النظــر علــى بنــد أخــرى.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثامــن: بنــد الذمــم الدائنــة للأعــوام 2008م و2011م و2012م 
تمّــت موافقــة المدّعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا لعــام 2008م لاســتخدامه فــي تمويــل 
أصــول طويلــة الأجــل، وفيمــا يخــصّ عامــيّ 2011م و 2012م فتدّعي المدّعيــة بأن الأرصدة 
التــي أضافتهــا المدعــى عليهــا إلــى الوعــاء الزكــوي لا تمثّــل قرضــاً وإنمــا تمثــل رصيــد ذمــم 
تجاريــة، بالإضافــة إلــى أن بعــض الأرصــدة لــم يحــل عليهــا الحــول، فــي حيــن دفعــت المدّعى 
عليهــا، بأنهــا قامــت فــي عــام 2011م بإضافــة رصيــد برجســتون دعايــة بمبلــغ: )4,681,740( 
ريــالًا وقامــت فــي عــام 2012م بإضافــة رصيــد شــركة ... بمبلــغ: )2,000,000( ريــال، حيــث 
ــال  ــارة وح ــروض التج ــة اســتخدمت فــي ع ــن أرصــدة دائن ــارة ع ــغ عب إن جمــع هــذه المبال
عليهــا الحــول، واســتناداً علــى الفتــوى الشــرعية الصــادرة برقــم:)2/2384( وتاريخ:1406هـــ 
التــي نصــت علــى أن: »مــا تســتفيده الشــركة مــن النقــود بقــرض أو هبــة أو إرث أو نحــو 
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ــزكاة إذا كان نقــودا أو  ــه ال ــت في ــه وجب ــى أكمل ــه حــول مســتقل مت ــر ل ــك فهــذا يعتب ذل
عــروض تجــارة«، وعلــى الفقــرة رقــم:)5( مــن البنــد )أولًا( مــن المــادة رقــم:)4( مــن اللائحــة 
التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم:)2082( وتاريخ:1438/06/01هـــ 
التــي نصــت علــى أن: » يتكــون وعــاء الــزكاة مــن كافــة أمــوال المكلــف الخاضعــة للــزكاة 
ومنهــا: 5- القــروض الحكوميــة والتجاريــة ومــا فــي حكمهــا مــن مصــادر التمويــل الأخــرى 
مثــل الدائنــون، أوراق الدفــع، حســاب الدفــع علــى المكشــوف التــي فــي ذمــة المكلــف 
وفقــاً للآتــي :أ- مــا بقــي منهــا نقــداً وحــال عليهــا الحــول. ب- مــا اســتخدم منهــا لتمويــل 
مــا يعــد للقنيــة. ج- مــا اســتخدم منهــا فــي عــروض التجــارة وحــال عليهــا الحــول«؛ وبنــاءً 
علــى مــا تقــدم، فقــد ثبــت انتهــاء الخــاف بقبــول المدعيــة لإجــراء المدعــي عليهــا فيمــا 
يتعلّــق ببنــد الذمــم الدائنــة لعــام2008م بنــاءً علــى مــا ورد فــي مذكــرة الــرد الجوابيــة 
ــخ:2020/10/15م، أمــا فيمــا يتعلــق بعامــي  المقدمــة منهــا برقــم:)ج/338/2020( وتاري
2011م و 2012م، وحيــث تعــد الذمــم الدائنــة إحــدى مكونــات الوعــاء الزكــوي أيــاً كانــت 
ــة  ــاوى الشــرعية ولائحــة جباي ــى الأرصــدة لمقتضــى الفت ــك بشــرط حــولان الحــول عل وذل
الــزكاة ، وحيــث لــم تتوفــر الحركــة التفصيليــة لبنــود الاعتــراض والمتمثلــة برصيــد برجســتون 
دعايــة بمبلــغ:)4,681,740( ريــالًا لعــام 2011م، ورصيــد شــركة ... بمبلــغ:)2,000,000( ريــال 
لعــام 2012م، وبالتالــي لــم يتــمّ التحقــق مــن صحــة إجــراء المدعــى عليهــا كــون المدّعيــة 
لــم تقــدّم الإثباتــات المســتندية المؤكّــدة لمــا تدّعيــه، الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة 
إلــى إثبــات انتهــاء الخــاف بيــن المدعيــة والمدعــى عليهــا حــول بنــد الذمــم الدائنــة لعــام 

2008م، ورفــض اعتــراض المدعيــة علــى ذات البنــد لعامــي 2011م و2012م. 

ــأن  ــة ب ــام 2009م؛ تدفــع المدّعي ــاري الشــركاء لع ــد ج ــد التاســع: بن ــق بالبن وفيمــا يتعل
المعالجــة الزكويــة للبنــد هــي إدراج الرصيــد الأقــل، كمــا تدّعــي بــأن عناصــر القوائــم الماليــة 
تؤخــذ بإجمالياتهــا، فــي حيــن دفعــت المدّعــى عليهــا بأنهــا قامــت باحتســاب جــاري الشــركاء 
وفقــاً للحــول القمــري بواقــع )354( يــوم؛ اســتناداً علــى الفقــرة رقــم:)1( مــن المــادة 
رقــم:)15( مــن لائحــة الــزكاة، واســتناداً على تعميم مصلحة الــزكاة والدخل رقم:)1/3394( 
وتاريخ:1419/05/22هـــ الــذي نصــت علــى: »الأخــذ بالحــول القمــري فــي حالــة وجــود عناصــر 
وبنــود بالحســابات المقدمــة بالتقويــم الميــادي حــال عليهــا الحــول القمــري« وعلــى 
فتــوى هيئــة كبــار العلمــاء الصــادرة برقــم:)2/1043( وتاريخ:1428/08/20هـــ التــي نصــت 
ــق  علــى أن: »الــزكاة يعتمــد فــي احتســابها بالأشــهر القمريــة الهجريــة لأن الشــرع قــد علّ
الــزكاة علــى مضــي ســنة كاملــة ولفــظ الســنة لفــظ شــرعي يفســر بمقتضــى الاصطــاح 
الشــرعي والشــرع يفســر الســنة بإثنــي عشــر شــهراً قمريــاً، قــال تعالــى: »إن عــدة الشــهور 
عنــد اللــه إثنــا عشــر شــهراً فــي كتــاب اللــه يــوم خلــق الســموات والأرض«، وعلــى الفقــرة 
رقــم:)1( مــن المــادة رقــم:)15( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار 
الــوزاري رقــم:)2082( وتاريخ:1438/06/01هـــ المتعلقــة بالســنة الماليــة للمكلــف الزكــوي 
ــاً،  ــي عشــراً قمري ــف الزكــوي هــي مــدة اثن ــة للمكل ــى أن: »الســنة المالي ــي نصــت عل الت
ويجــوز للمكلــف اســتخدام ســنة ماليــة ميلاديــة«؛ وبنــاءً علــى مــا تقــدم، فــإن أســاس 
حــولان الحــول هــو مضــي )354( يــوم وهــي المتمثلــة فــي الأشــهر القمريــة وذلــك لكــون 
الــزكاة فريضــة شــرعية يجــب تحــرّي الدقــة فــي حســابها وإن هــذا لا يعنــي عــدم الأخــذ 
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بالحــول القمــري فــي حــال وجــود بنــود بالحســابات المقدمــة بالتقويــم الميــادي حــال 
عليهــا الحــول القمــري؛ لأن ذلــك يتســبب فــي بقــاء ذمــة المكلــف محملــة بديــن الــزكاة 
للــه، واســتنادًا علــى القاعــدة الفقهيــة التــي نصــت علــى أن: »البينــة علــى مــن أدعــى«، 
عيــة مــا يثبــت صحــة اعتراضهــا؛ رأت الدائــرة رفــض اعتــراض المدعيــة  وحيــث لــم تُقــدم المُدَّ

علــى بنــد جــاري الشــركاء لعــام 2009م.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد العاشــر: بنــد أربــاح أو خســائر مرحّلــة: اتضــح أن هــذا البنــد المعتــرض 
عليــه مــن قبــل المدعيــة الــوارد فــي لائحــة الدعــوى المودعــة لــدى الأمانــة العامــة للجــان 
الضريبــة فــي نظــام )حيــاد( بمبلــغ:)35,641,198( ريــالًا لــم يتضمنــه اعتــراض المدّعيــة علــى 
الربــط الصــادر بتاريــخ:2018/01/15م، وحيــث لــم تقــدّم المدّعيــة مــا يثبــت اعتراضهــا علــى 
ذلــك البنــد أمــام المدّعــى عليهــا، حيــث أنهــا الجهــة المســؤولة عــن إصــدار الربــط وإبلاغــه 
للمكلفيــن، كمــا أن ذلــك يعتبــر دفعــاً جديــداً لــم يكــن موجــوداً ضمــن اعتراضهــا الأســاس؛ 

الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلــى صــرف النظــر علــى بنــد أربــاح أو خســائر مرحلــة.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الحــادي عشــر: بنــد الأراضــي للأعــوام مــن2010م إلــى 2012م؛ 
تدفــع المّدعيــة بــأن الأراضــي المطالــب بحســمها مــن الوعــاء هــي مملوكــة ل... و ... 
المالكيــن الفعلييــن للشــركاء، كمــا أنهــا مســتخدمة فــي نشــاطها، فــي حيــن دفعــت 
ــالًا  المدّعــى عليهــا بأنهــا قامــت برفــض حســم قيمــة الأراضــي البالغــة:)66,131,418( ري
لعامــيّ 2010م و2011م لأنهــا ليســت باســم الشــركة والإضافــات التــي تمّــت علــى قيمــة 
الأراضــي لعــام 2012م البالغــة:)23,61,200( ريــال لأنهــا أرض مســتأجرة مــن شــركة ... 
للاســتثمارات العقاريــة، واســتناداً علــى الفتــوى الصــادرة مــن اللجنــة الدائمــة للبحــوث 
العلميــة والإفتــاء رقــم:)22644( وتاريخ:1424/03/09هـــ فــي جوابهــا علــى الســؤال الثالــث 
التــي نصــت علــى أن: »مــا تشــتريه الشــركة مــن العقــارات والســيارات ومــا فــي حكمهــا 
لغــرض اســتخدامها وليــس لغــرض الإتجــار فيــه لا تجــب فيــه الــزكاة ويســتوى فــي ذلــك، 
ــه التوفيــق«،  ــر لذلــك فــي ثبــوت الملــك وبالل ــم تنقــل إذ لا أث ــه ومــا ل مــا نقلــت ملكيت
وعلــى الفقــرة رقــم:)1( مــن البنــد )ثانيــاً( مــن المــادة رقــم:)4( مــن اللائحــة التنفيذيــة 
ــة  ــوزاري رقــم:)2082( وتاريخ:1438/06/01هـــ )المتعلق ــرار ال ــزكاة الصــادرة بالق ــة ال لجباي
بمــا يحســم مــن الوعــاء الزكــوي( التــي نصــت علــى حســم: » 1- الأصــول الثابتــة وتشــمل 
مــا يأتــي: صافــي قيمــة الأصــول الثابتــة )أصــول القنيــة( وأي دفعــات لشــراء أصــول ثابتــة، 
وقيمــة قطــع الغيــار غيــر المعــدة للبيــع، ويشــترط أن تكــون هــذه الأصــول مملوكــة 
للمكلــف –مــا لــم يكــن هنــاك مانــع يحــول دون نقــل الملكيــة- وأن تكــون مســتخدمة فــي 
النشــاط«؛ وبنــاءً علــى مــا تقــدم، فــإن تلــك الأراضــي تعــدّ مــن الأصــول الثابتــة للمدعيــة 
وتحســم مــن الوعــاء الزكــوي شــريطة ثبــوت ملكيتهــا مــا لــم يكــن هنــاك مانــع يحــول دون 
نقــل الملكيــة، وبالرجــوع للقوائــم الماليــة لعامــيّ 2011م و2012م الظاهــر فــي الإيضــاح 
رقــم:)7( المتعلــق بالممتلــكات والمعــدات والموضــح بــه بــأن الأرضــي مســجلة بأســماء 
جهــات ذات علاقــة بالشــركة ولا تــزال إجــراءات نقــل ملكيتهــا إلــى الشــركة قيــد التنفيــذ، 
وبالاطــاع علــى بنــد جهــات ذات علاقــة )جــاري الشــريك الدائــن(؛ اتضــح عــدم تغطيــة 
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قيمــة الأراضــي بالكامــل والمملوكــة ل... و ...، ولعــدم تقديــم مــا يفيــد تعــذّر القــدرة 
علــى نقــل ملكيــة تلــك الأراضــي للمدعيــة، واســتنادًا علــى القاعــدة الفقهيــة التــي نصــت 
عيــة مــا يثبــت صحــة اعتراضهــا؛  علــى أن: »البينــة علــى مــن أدعــى«، وحيــث لــم تُقــدم المُدَّ
رأت الدائــرة رفــض اعتــراض المدعيــة علــى بنــد الأراضــي للأعــوام مــن 2010م إلــى 2012م. 

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثانــي عشــر: بنــد الفــرق بيــن وعــاء الــزكاة والربــح المعــدّل: اتضــح 
أن هــذا البنــد المعتــرض عليــه مــن قبــل المدعيــة الــوارد فــي لائحــة الدعــوى المودعــة لــدى 
الأمانــة العامــة للجــان الضريبــة فــي نظــام )حيــاد( بمبلــغ: )11,557,086( ريــالًا لــم يتضمنــه 
اعتــراض المدّعيــة علــى الربــط الصــادر بتاريــخ:2018/01/15م، وحيــث لــم تقــدّم المدّعيــة 
مــا يثبــت اعتراضهــا علــى ذلــك البنــد أمــام المدّعــى عليهــا، حيــث أنهــا الجهــة المســؤولة 
عــن إصــدار الربــط وإبلاغــه للمكلفيــن، كمــا أن ذلــك يعتبــر دفعــاً جديــداً لــم يكــن موجــوداً 
ــد  ــى صــرف النظــر عــن بن ــرة إل ــذي تنتهــي معــه الدائ ضمــن اعتراضهــا الأســاس؛ الأمــر ال

الفــرق بيــن وعــاء الــزكاة والربــح المعــدّل. 

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثالــث عشــر: بنــد المصاريــف المســتحقة للأعــوام مــن2008م 
إلــى 2012م: تدفــع المدعيــة بــأن المصاريــف المســتحقة يطبّــق عليهــا مبــدأ الاســتحقاق 
المحاســبي ويجــب معاملتهــا كمصــروف مســتحقّ وليســت كمخصصــات كمــا ظهــرت فــي 
القوائــم الماليــة، فــي حيــن دفعــت المدّعــى عليهــا بأنــه قــد تــم إضافــة هــذه المخصصــات 
المكونــة إلــى صافــي الربــح المعــدل، اســتنادًا علــى المــادة رقــم:)6( فقــرة رقــم:)6( 
وكذلــك الفقــرة رقــم:)9/أولا( مــن لائحــة جبايــة الزكاة، وعلــى الفقرة رقــم:)1( من المادة 
رقــم:)109( مــن نظــام العمــل التــي نصــت علــى أنــه:«1- يســتحق العامــل عــن كل عــام 
إجــازة ســنوية لا تقــل مدتهــا عــن واحــد وعشــرين يومــاً، تــزاد إلــى مــدة لا تقــل عــن ثلاثيــن 
يومــاً إذا أمضــى العامــل فــي خدمــة صاحــب العمل خمس ســنوات متصلــة، وتكون الإجازة 
بأجــر يدفــع مقدمــاً«، وعلــى الفقــرة رقــم:)1( مــن المــادة رقــم:)5( مــن اللائحــة التنفيذيــة 
ــة  ــوزاري رقــم:)2082( وتاريخ:1438/06/01هـــ )المتعلق ــرار ال ــزكاة الصــادرة بالق ــة ال لجباي
المصاريــف التــي يجــوز حســمها( التــي نصــت علــى أن: » تحســم كافــة المصاريــف العاديــة 
والضروريــة اللازمــة للنشــاط ســواءً كانــت مســددة أو مســتحقة وصــولًا إلــى صافــي 
نتيجــة النشــاط بشــرط توفــر الضوابــط الآتيــة: أ- أن تكــون نفقــة فعليــة مؤيــدة بمســتندات 
ثبوتيــة أو قرائــن أخــرى تمكــن الهيئــة مــن التأكــد مــن صحتهــا ولــو كانــت متعلقــة بســنوات 
ســابقة. ب- أن تكــون مرتبطــة بالنشــاط ولا تتعلــق بمصاريــف شــخصية أو بأنشــطة أخــرى. 
ج- ألا تكــون ذات طبيعــة رأســمالية، وفــي حالــة إدراج مصــروف ذو طبيعــة رأســمالية 
ضمــن المصروفــات تعــدل بــه نتيجــة النشــاط ويضــم للموجــودات الثابتــة ويســتهلك وفقــاً 
ــة  ــر المصاريــف المســتحقة بمثاب ــاءً علــى مــا تقــدم. وحيــث تعتب للنســب النظاميــة«؛ وبن
ديــن حــال الأجــل علــى المدعيــة، وحيــث ظــل مســتحقًا علــى المدعيــة إلــى نهايــة العــام، 
ولــم يخــرج مــن ملكيتهــا؛ واســتنادًا علــى القاعــدة الفقهيــة التــي نصــت علــى أن: »البينــة 
عيــة مــا يثبــت صحــة اعتراضهــا؛ رأت الدائــرة رفــض  علــى مــن أدعــى«، وحيــث لــم تُقــدم المُدَّ

اعتــراض المدعيــة علــى بنــد المصاريــف المســتحقة للأعــوام مــن2008م إلــى 2012م. 
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القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

-	 رفــض اعتــراض المدعيــة علــى بنــد المــدة النظاميــة )التقــادم( للأعــوام مــن 2008م إلــى 
2011م.

-	 ــات  ــة لعــام 2010م، وإثب ــد فــرق المشــتريات الخارجي ــى بن ــة عل ــراض المدعي رفــض اعت
انتهــاء الخــاف للأعــوام: 2008م و2009م و2011م و2012م.

-	 رفض اعتراض المدعية على بند التبرعات للأعوام من 2008م إلى 2012م.

-	 رفض اعتراض المدعية على بند المكافآت للأعوام من 2008م إلى 2010م.

-	 رفض اعتراض المدعية على بند مكافآت المدير التنفيذي لعامي 2008م و2009م.

-	 رفض اعتراض المدعية على بند الرواتب والأجور لعامي 2011م و2012م.

-	 صرف النظر على بند أخرى.

-	 إثبــات انتهــاء الخــاف بيــن المدعيــة والمدعــى عليهــا حــول بنــد الذمــم الدائنــة لعــام 
2008م، ورفــض اعتــراض المدعيــة علــى ذات البنــد لعامــي 2011م و2012م.

-	 رفض اعتراض المدعية على بند جاري الشركاء لعام 2009م.

-	 صرف النظر على بند أرباح أو خسائر مرحلة.

-	 رفض اعتراض المدعية على بند الأراضي للأعوام من 2010م إلى 2012م.

-	 صرف النظر على بند الفرق بين وعاء الزكاة والربح المعدل.

-	 رفــض اعتــراض المدعيــة علــى بنــد المصاريــف المســتحقة للأعــوام مــن 2008م إلــى 
2012م.

صــدر هــذا القــرار حضوريــاً بحــق الطرفيــن، وقــد حــددت الدائــرة ثلاثيــن يومًــا موعــداً لتســلم 
نســخة القــرار، ولأطــراف الدعــوى طلــب اســتئنافه حســب النظــام خــال )30( ثلاثيــن يومــاً 
مــن اليــوم التالــي للتاريــخ المحــدد لتســلمه، بحيــث يصبــح نهائيــاً وواجــب النفــاذ بعــد انتهاء 

هــذه المــدة فــي حــال عــدم تقديــم الاعتــراض.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلَّ الله وسلَّ


